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العراق خارج لائحة الدول الدیمقراطیة لعام 2023

نخیل نیوز | لندن

اصدرت وحدة المعلومات الاقتصادیة "EIU"، مؤشرها السنوي للدیمقراطیة  العالم، لیکون العراق خارج هذا المؤشر رسمیاً،

وقد عزا معنیون بالشأن الدیمقراطي ذلك للمشاکل والقیود التي تواجهها حریة الصحافة والتعبیر  العراق.

ووفقًا للمؤشر، فإن الدول الأکثر دیمقراطیة  العالم هي "النرویج ونیوزیلندا وفنلندا والسوید وأیسلندا والدنمارك وإیرلندا

وتایوان وأسترالیا وسویسرا، بینما کانت سوریا الدولة العربیة الوحیدة ضمن قائمة الدول الأسوأ  ما یتعلق بالدیمقراطیة"

 

وتجمع وحدة المعلومات الاقتصادیة (EIU) بیانات بشکل سنوي، لتحدید مستویات الدیمقراطیة حول العالم، فیما یسمی

“مؤشر الدیمقراطیة العالمي”، حیث یعتمد هذا المؤشر  مقیاس من (0 إلی 10) لقیاس المؤشرات التالیة  جمیع

دول العالم سنویاً ومن هذه المؤشرات هي الحریات المدنیة، العملیة الانتخابیة والتعددیة، عمل الحکومة، الثقافة

السیاسیة والمشارکة السیاسیة، و أساس ذلك یقسم المؤشر دول العالم إلی دول “تتمتع بالدیمقراطیات الکاملة” حیث

تتمیز هذه الدول بوجود: انتخابات حرة ونزیهة، الحقوق السیاسیة والحریات المدنیة، ثقافة سیاسیة قویة، حکومة تعمل

بشکل فعال لمصلحة المواطنین، وجود وسائل الإعلام المتنوعة والمستقلة، قضاء مستقل، دیمقراطیة مزدهرة باستمرار.

وایضا “الدیمقراطیات المعیبة” حیث ان الدول التي تصنف تحت هذه الفئة یلاحظ فیها وجود: انتخابات حرة ونزیهة،

الحقوق السیاسیة والحریات المدنیة، الحکم غیر الکا أو غیر الفعال، ثقافة سیاسیة متخلفة، ضعف المشارکة السیاسیة.

و ما یخص “دول الأنظمة الهجینة” فیلاحظ فیها وجود: مخالفات  الانتخابات،

ضغوط الحکومة  المعارضة، ثقافة سیاسیة ضعیفة، حکومة غیر فعالة، ضعف سیادة القانون، مجتمع مدني ضعیف،

الضغط  الصحافة وسلطة قضائیة غیر مستقلة.
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وقال الصحا والقانوني دولفان برواري  حدیث صحفي صحیفة “طریق الشعب” العراقیة تابعتها " نخیل نیوز "  إن

"حریة الصحافة والتعبیر أحد أبرز معاییر تقییم الانظمة الدیمقراطیة  العالم. و العراق تعاني هذه الحریة مشکلات

عدیدة"

وأضاف برواري بالقول إن  " أولی تلك المشکلات هي عدم توافق القوانین العراقیة والمعاییر الدولیة والمواثیق والمعاهدات

التي وقع علیها العراق. ببساطة: العراق لم یوفِ بالتزاماته الدولیة التي تقع  عاتقه  مجال الصحافة وحریة

التعبیر التي وقع علیها  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة"

ویؤشر المتحدث وجود مخالفة  الدستور العراقي، قائلا: ان “العهد الدولي وضع ثلاثة شروط لتقیید حریة الصحافة

والتعبیر  الدول بالقوانین الداخلیة. واول هذه الشروط ان یکون التقیید بموجب قانون. بمعنی یصدر قانون بهذا

التقیید. والشرط الثاني ان یکون هذا التقیید ضروریا لتنظیم هذه الحریة. والشرط الثالث ان یکون التقیید متناسبا مع حجم

التنظیم”، مردفا کلامه بان “الدستور العراقي یخالف هذا الامر: هناك مادة تؤکد امکانیة تقیید الحقوق والحریات بقانون او

بناءً  قانون. بما معناه انه یمکن لهیئة تنفیذیة قائمة بموجب قانون أن تصدر لوائح تقیّد حریة الصحافة والتعبیر”


